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  الملخص

لقد ابتدع القضاء الالتزام بالإعلام الصحي ونظمه التشریع من أجل حمایة المریض وإعادة التوازن 

الطب ذي على درایة بكل ما یخص مهنةلطرفي العلاقة الطبیة التي تربط بین الطبیب المحترف ال

هذا الأخیر الطرف الضعیف الذي یجهل هذه الأمور الفنیة التي تخص العمل والخدمة المقدمة للمریض، و 

الطبي الذي یقدم له، فلا یمكن للطبیب إجراء أي تدخل أو عمل طبي أو علاج  قبل  تبصیر المریض

  . عة المرض الذي یعاني منه المریضتشمل طبیكافیةبه، فهو ملزم بتقدیم معلومات

.وقد أقر المشرع الجزائري هذا الالتزام على غرار التشریعات المقارنة، وألزم الطبیب بإبلاغ المریض

فإذا أخل الطبیب . ویترتب عن الإخلال بهذا الالتزام قیام المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة للطبیب

دیة أو التقصیریة، ویمكن للمریض متابعته أمام القضاء والمطالبة بالتزامه بالإعلام، تقوم مسؤولیته العق

بالتعویض، أما بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام الصحي فتقوم إذا شكل 

  . إخلال الطبیب بهذا الالتزام جریمة یعاقب علیها القانون

.طبي، الطبیب، المریض، المسؤولیةالإلتزام،  الإعلام ال: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The obligation of medical information was created by the courts of justice and organized by 
the law to protect the patient and restore the balance of the parties to the relationship between the 
physician, a professional aware of all about the medical profession and the service provided to 
thus. the physician must take into account the cultural and intellectual level of the patient, The 
Algerian legislator has recognized this obligation similar to other legislations of comparative law 
and obliged the physician to inform the patient. In case of breach of this obligation, the physician 
can be subject to civil and criminal liability .In terms of criminal liability arising from the breach 
of the obligation of medical information, the physician can be subject, if the breach of this 
obligation constitutes a crime punished by the law.

Key words: obligation, medical information, doctor, patient, responsibility.
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مقدمة

مجالات الحیاة، أضحى أمر متابعة هذه نظرا للتطورات العلمیة الهائلة، والتقدم التكنولوجي في كافة 

في خلق مستجدات علمیة التطورات ذا أهمیة، خاصة في المجال الصحي، الذي شهد انتصارات باهرة 

على الوسائل الطبیة، والأدویة المتطورة وما تخلفه من تأثیر و لتقدم العلمي الملحوظ، اأدى،طبیة حدیثة

ث عن طرق وحلول علاجیة مثلى لشفاء المرضى والتخفیف من لبحلالسلامة الجسدیة للإنسان، بالعلماء 

شدة ألامهم، كون سلامة المریض الجسدیة تعد محور أساسي وحق للمریض، لذلك یجب أن تحاط 

  .بضمانات تشریعیة تضمن احترام الشخصیة الإنسانیة ورعایتها بأكبر قدر ممكن، وفي جمیع الظروف

ورضاه حتمیة من الأساسیات في العلاج، كما تعد من حت في الوقت الحالي موافقة المریض أض

تأثیرها على ىیة المناسبة ومدو دة  كل ما یخص حالته الصحیة، والأحق المریض على الطبیب معرف

  .سلامة جسده، وأسباب مرضه والطرق المناسبة لعلاجه  وهو ما یسمى بالإلتزام بالإعلام الطبي

یجب إعلام كل : " المتعلق بالصحة بنصها على أنه111-18من القانون 23لقد تطرقت المادة 

"". شخص بشأن حالته الصحیة والعلاج التي تتطلبه والأخطار التي یتعرض لها

التشریعات هذا الموضوع أهمیة كبرى ونظمته بشكل یضمن التكافؤ بین مختلف أحاطتكما

الفرنسي وكرسته التشریعات في موادها، ، فالإلتزام بالإعلام حقا للمریض، أنشأه القضاء بالمریض والطبی

  .رغبة سامیة في إعلاء قیمة الإنسان قانونا بعد أن تم انتهاكها واقعا

  بالإعلام؟ الالتزامبیتحقق إخلال الطبیبمتىفبالإعلام الصحي حق للمریض،الالتزامفإذا كان 

كن التكلم على إخلال الطبیب ، بما أنه لا یمنجزئییإجابة على الإشكالیة أعلاه قسمنا مقالنا إلى

، أما القسم الثاني الإلتزامونطاق هذا ة تطرقنا في القسم الأول إلى طبیعزام بالإعلام دون معرفته لالت

  .بالإعلامبالالتزامفتناولنا المسؤولیة المترتبة عن الإخلال 

  .الالتزام بالإعلام الصحيطبیعة- 1

لال تأدیته لوظیفته، فقد یكون ببذل عنایة وقد یكون ریض خبإعلام الملتزامالإیقع على الطبیب 

  :وهو ماسوف نتطرق إلیهبتحقیق نتیجة،

أساسه في مبدأ علام الطبيالإلتزام بالإیجد:الإلتزام بالإعلام الصحي هو إلتزام ببذل عنایة- 1- 1- 1

من نصوصه والدستور الجزائري یحمي السلامة الجسدیة للإنسان وهذا ما نلتمسه،معصومیة الجسد

یحضر أي :"...التي تنص01/11/2020من الدستور الحالي المؤرخ في392القانونیة، منها المادة

یعاقب القانون على التعذیب وعلى المعاملات القاسیة واللإنسانیة أو المهینة ....معنويعنف بدني أو

نلاحظ أن الدستور یحافظ وادالمذههمن ،الدستور السابق353و34المادتینتقابلهاو " والإتجار بالبشر
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القانونأقره المشرع جزائري و .4على السلامة الجسدیة والعقلیة للإنسان ویعاقب على الأفعال الماسة بها

فیما یخص نقل وزرع 343ة والماد25و23ل والمتمم في المادة المتعلق بالصحة المعد11- 18

المتعلق بحمایة 05- 85القانون السابق رقممن163ة و الماد154والتي تقابلها المادة ،الأعضاء

  .الصحة وترقیتها

المتضمن مدونة أخلاقیات الطب هذا الإلتزام في عدة 276- 92كما أقر المشرع في المرسوم رقم 

یجب على الطبیب أو جراح الأسنان أن یجتهد لإفادة مریضه :"التي تنص43نصوص منها المادة 

47- 46-45-44وهو نفس ما تضمنته الموادبشأن أسباب كل عمل طبيبمعلومات واضحة وصادقة 

  .، التي تلزم الطبیب بالإعلاممن نفس المرسوم48- 

یعني ، و )Obligation de moyen(ببذل عنایة یكون هذا الإلتزام الملقى على عاتق الطبیبقد 

من الهدف المنشود ویكون غیر أن یلتزم المدین بأن یبذل ما في وسعه من وسائل للوصول إلى أكبر قدر 

وقد ،4مسؤول عن تخلف النتیجة، وفي هذه الحالة على المدعى إثبات تقصیر الدائن في تنفیذ إلتزامه

في الإلتزام بعمل، إذا كان المطلوب " التي تنص.) ج. م. ق(من 172تناول المشرع الجزائري في المادة 

دارته أو أن یتوخى الحیطة في تنفیذ إلتزامه فإن من المدین أن یحافظ على الشيء، أو أن یقوم بإ

دي، ولم یتحقق المدین یكون قد أوفى بإلتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العا

فالإلتزام ببذل عنایة هو أن یتعد المدین بالقیام بعمل معین لتحقیق من هذه المادة، ..."الغرض المقصود

  .العنایة والحیطة ما یبذله الرجل العادي في نفس وضعهغایة معینة، یبذل من 

وقد ذهب الفقه والقضاء في شأن طبیعة الإلتزام بالإعلام الصحي، هو إلتزام ببذل عنایة، وذلك من       

یعني : المبدأ" :والذي قضى بأنه23/01/2008، الصادر في 399828خلال قرار المحكمة العلیا  رقم 

الصادقة والمتفقة و الظروف القائمة والأصول الواقع على الطبیب، بذل الجهودالإلتزام ببذل عنایة،

  .5".العلمیة الثابتة

ونفس الشيء بالنسبة للقضاء الفرنسي من خلال ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة في قرارها 

ریض والطبیب السابق الذكر، والتي قضت بموجبه بأنه یربط بین الم20/05/1936الشهیر الصادر في 

عقد، لذلك أصبح الإدعاء أمام القضاء ممكنا كلما أخل الطبیب بإلتزامه تجاه المریض، فلابد من التخفیف 

، 6من الخطر الذي أصبح یهدد الكیان الطبي وذلك بجعل إلتزام الطبیب ببذل عنایة لا بتحقیق نتیجة

العقد الذي " ... :بذل عنایة حیث قضىحیث تم الإعتراف صراحة في هذا القرار أن إلتزام الطبیب هو ب

فعلى الأقل ببذل عنایة لا من أي نوع، بل جهود صادقة و یقظة متفقة ... یبرم بین الطبیب والمریض،

  .7" مع الظروف التي یوجد فیها المریض، مع الأصول العلمیة الثابتة

ما أن الإلتزام بالإعلام من القرارات السالفة الذكر نستنتج أن إلتزام الطبیب هو ببذل عنایة، وب

الصحي، هو إلتزام یقع على الطبیب لا یقل أهمیة عن إلتزامه الرئیسي بالعلاج وفقا لمعطیات العلم 
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الحدیثة، فیقع على هذا الأخیر بذل العنایة اللازمة، والجهود الصادقة من القیام بإلتزامه بالإعلام على 

المدین بتكریس كل الوسائل وباتخاذ الحیطة والحذر في الإلتزام ببذل عنایة، هو أن یتعهدجه، فأحسن و 

ومتى بذل الطبیب هذا القدر من 8،تنفیذ التزامه بهدف الوصول للغرض المنشود تحقق أو لم یتحقق

والمعیار المعتمد في تقدیر أداء المدین لإلتزامه هو العنایة برئت ذمته سواء تحققت النتیجة أو لم تتحقق

، إذ یقاس مسلك الطبیب العام بمسلك طبیب عام من أوساطه، في حین یقاس مسلك عنایة الرجل العادي

  .9الطبیب المختص بمسلك طبیب مختص أخر وجد في نفس الظروف

أن هي أنه لا یمكن لمسؤولیة  الطبیبیترتب على إعتبار التزام الطبیب ببذل عنایة نتیجة هامة     

ویتوجب على المریض أن یثبت أن الطبیب لم ،المتاحة لدیهتقوم إلا إذا لم یكرس الوسائل الضروریة 

یبذل العنایة اللازمة، أي انحرف عن الأصول المهنة، فإذ أقام الدلیل على عدم قیام الطبیب بالتزام وثبت 

  .10العنصر المادي للخطأ قامت مسؤولیة هذا الأخیر

للتطورات المذهلة التي عرفتها نظرا :الطبیب بالإعلام الصحي هو بتحقیق نتیجةالتزام–2- 1- 1

مختلف العلوم، لاسیما المجال الصحي، ظهر عجز القواعد القانونیة التقلیدیة عن حمایة المریض، فكان 

بوجود إلتزامات یطالب بها المهني بتحقیق نتیجة التي تعتبر والاعترافمن الضروري صقل هذه القواعد 

إذن یجب أن یكون لتزامات إلتزامه بالإعلام الصحي،الإكاستثناء لإلتزامه ببذل عنایة، ومن بین هذه

وهو ما جاء في قرار محكمة النقض لمخاطر الناشئة عن العمل الطبي، الإعلام شاملا خاصة بشأن ا

، الذي قضى ضمنیا بإعلام المریض بشأن المخاطر النادرة والاستثنائیة، حیث 07/10/1999المؤرخ في 

م الكامل حتى یتسنى له التعبیر عن إرادته بشكل حر وعن درایة من حق المریض أن یعلم بالإعلا

صادقا، فالطبیب وهو یشخص الحالة المعروضة علیه ویختار الإعلامیجب أن یكونلذلك، 11كاملة

ین لمریضه تلك المعلومات بدقة وصدق وأمانة، فیعرض علیه طرق العلاج، یبالعلاج علیه أن یشرح و 

لیساعده ویشاركه في اختیار ایا والمساوئ التي قد تترتب على التدخل الطبيالبدائل، ویوضح له المز 

.الطریق السلیم للعلاج

هو بلوغ الغایة المرجوة من العقد، وهو أن ) Obligation de résultat(والإلتزام بتحقیق نتیجة    

ولیته المدنیة، وإذا أراد یفرض القانون على المدین تحقیق نتیجة محددة فإذا تخلفت النتیجة انعقدت مسؤ 

وقد یكون ي الذي منعه من القیام بالتزامه، المدین أن یتخلص من هذه المسؤولیة یثبت السبب الأجنب

الإلتزام بالإعلام هو إلتزام بتحقیق نتیجة، أي نقل المعلومات وتزوید الطرف الأخر بها، والتي یلتزم بها 

الإلتزام بالإعلام الصحي بتحقیق یخفف عبء الإثبات على ، وأن اعتبار 12حسب طبیعة الإلتزام الأساسي

  . 13في طلب التعویض بمجرد تخلف النتیجة المطلوبة أي بمجرد حصول الضرر) المریض(المستهلك

، خاصة لمریضإلى وجوب حمایة اىر العلم، أدإذن فالإلتزام بالإعلام الصحي جاء كنتیجة للتطو 

أصبح یمكن بیع الأدویة عبر الإنترنت كذلك أو ما و لإلكترونیة،في الوقت الحالي بعد ظهور العقود ا
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یعرف بالصیدلیة الإلكترونیة، حیث یتم بیع الدواء عبر مواقع مخصصة لذلك، فالمریض یمكنه الحصول 

  .بتحقیق نتیجةالإعلام كون، لذلك یجب أن ی14على الدواء بمجرد أن یصف حالته

ببذل عنایة وهذا انطلاقا من المبادئ الثابتة في المجال فالأصل الإلتزام بالإعلام الصحي یكون

الطبي، طبقا للقواعد الأساسیة المتفق علیها، في مهنة الطب، لكن بعض الفقه المتخصص في مجال 

المسؤولیة الطبیة یرى أن الإلتزام بالإعلام هو من الإلتزامات المحددة التي یجب أن تفضي إلى نتیجة معینة
إخطار المریض هو إلتزام عقدي یقوم على الإرادة الضمنیة للمتعاقدین، والمشرع على أساس أن،15

بتحقیق نتیجة، وذلك من خلال النصوص القانونیة التي تناولت هذا ئري أقر صراحة أن هذا الإلتزام الجزا

43ةالإلتزام كقانون حمایة الصحة وترقیتها ومدونة أخلاقیات مهنة الطب، فمثلا ما نصت علیه الماد

.یجتهد لإفادة المریض بمعلومات واضحة وصادقة... یجب على الطبیب"حیث جاء فیها.) ج.ط.أ.  م(من

وهو خلافا لما ذهب إلیه القضاء بأن الإلتزام بالإعلام هو إلتزام ببذل عنایة، لكن قد یكون بتحقیق 

فكرة الإحتمال، وأصبح نتیجة في الأعمال أو الحالات الطبیة التي اكتسبت معطیات علمیة بعیدة عن

ة التجمیلیـة، ثة، كحالة نقل الأعضـاء، والجراحفیها الوصول إلى نتائج مؤكـــــــدة فعـلا بفضل التقنیـــات الحدی

كما ،بالإعلام یلـزم فیها بتحقیق نتیجة ماعدا ذلك یلزم ببذل عنایةلات التي یشدد التزام الطبیب أي الحا

ف الطبیب بتحقیـــق نتیجة، ویكـون ذلك في ظـرو التزامعلى أن یكون فاقالاتالطبي یجوز لطرفي العقد

مثلا أن یعد الطبیـب مریضه بــــأن یقوم بعلاج معین له بعد تبصـیره، كـــأن یعده بأن یكــون  وحـالات معینة،

لطبیــــب تحقیـــــق نتیجــــة لتدخــله الجراحي نتیجــة معیــــنة كعملیـات التجمیل، ففي هذه الحــالة یتوجـــب على ا

  محــــددة بدقـــــة اعتمـــادا علــــــــــى مخطـــــــط معــتد مسبقــا ومتفـق

، فالطبیب عندما یتفق على القیام بإلتزام معین، فإنه 16علیـه ویصطلح علیة النتیجة الجیومتریة

ذل عنایة، فهو إذن اتفق على تشدید یلقي على عاتقه إلتزام بتحقیق نتیجة هو في الأصل إلتزام بب

  .مسؤولیته في حالة لم تتحقق النتیجة

تزام بالإعلام في جوهره بمثابة إلتزام بالحوار المتصل بین إن الإل:نطاق الإلتزام بالإعلام الطبي-2- 1

الوسیلة الضروریة وهو، 17"المریض والطبیب خلال مدة العقد الطبي بهدف الحصول على رضا مستنیر

لتأكد من تعاون المریض بالنسبة للتدابیر التي ینوي الطبیب إتخاذها في حالة المریض ومن أجل العلاج  ل

  :، لذلك یجب أن نقوم بتحدید الدائن والمدین بههالذي یقتضی

:الغیریعلماستثناءافي الأصل الطبیب یقوم بإعلام المریض : الدائن بالإعلام الطبي- 1- 2- 1

كما قلنا أنه كأصل عام لا یمكننا مباشرة العلاج أو الجراحة :مریض كأصل عامإعلام ال: 2-1-1- 1

قبل إعلام المریض الذي یعتبر الدائن بالإلتزام بالإعلام الطبي، غیر أن ذلك لا یمنع من تقدیم تلك 

المعلومات إلى أشخاص آخرین تربطهم بالمریض القرابة أو الزواج أو النسب، فقد جرت العادة أن یعلم
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الطبیب أهل المریض وأقاربه بحالته الصحیة، على أساس أنه كل واحد منهم یعد صاحب مصلحة في 

  .18العلم بكل ما یهدد صحة وحیاة قریبهم من أمراض وما یلزمها من علاج

ذكرنا سابقا أنه كقاعدة عامة ینبغي الحصول   :- إستثناء–إعلام الغیر مكان المریض- 2-1-2- 1

ل أي تدخل طبي، ولا یكون هذا الرضا صحیح إلا إذا كان المریض على بینة على رضا المریض قب

، وأن إعلام الغیر إلى جانب المریض أساسه روابط مقدسة كالزواج والقرابة، غیر أنه 19بحقیقة وضعه 

هنالك حالات لا تسمح للمریض بتلقي الإعلام، فیتم إعلام الغیر، بحیث یقوم إعلامهم مقام إعلامه، كأن 

  .ون المریض ناقص أو عدیم الأهلیة ومن هم في حكمه، أو لأن حالته الصحیة لا تسمح بذلكیك

إن المشرع الجزائري أولى عدیم الأهلیة والقاصر عنایة فائقة، وذلك من خلال الحمایة القانونیة التي      

من 44المادة خولها له من خلال وضعهما تحت مسؤولیة ممثلهما الشرعي، وهذا طبقا لما نصت علیه 

یخضع فاقد الأهلیة وناقصها بحسب الأحوال بأحكام الولایة أو الوصایة، أو ": 20القانون المدني الجزائري

من نص المادة فإن المشرع الجزائري یضع ، "في القانونالقوامة ضمن الشروط وفقا للقواعد المقررة

رضا الغیر بعد إعلامهم للقیام القاصر وعدیم الأهلیة تحت سلطة الغیر، لذلك یجب الحصول على

سن الرشد .) ج. م. ق(40/2بالعمل الطبي، لأن المریض قاصر لم یبلغ سن الرشد، وقد حددت المادة 

، كقاعدة عامة إذا كان المریض ناقص الأهلیة أو فاقدها فإنه لا یعتد برأیه بشأن ما 21سنة كاملة19ب 

ب إعلامه شخصیا، وإنما یقوم بإعلام ممثله القانوني، یلزمه من علاج، لذلك لیس هناك ما یلزم الطبی

تمارس حقوق الأشخاص القصر أو عدیمي الأهلیة من طرف :"والتي تنص23/2وهذا طبقا للمادة

ونفس الشيء للمادة .السابقمن قانون الصحة الجزائري154/2وتقابلها  ،"الأولیاء أو الممثل الشرعي

ن على الطبیب أو جراح الأسنان المطلوب منه تقدیم العلاج للقاصر یتعی":كذلك التي تنص على أنه52

طبقا ف،"أو للعاجز البالغ أن یسعى جاهدا لإخطار الأولیاء أو الممثل الشرعي فیحصل على الموافقة

لقاعدة لا اجتهاد مع وجود نص ینص صراحة على ذلك، نستنتج من النصوص  أعلاه أن المریض الذي 

لة أو مصاب بعرض أو مانع من عوارض أو موانع الأهلیة، هو غیر مخول لإعطاء سنة كام19لم یبلغ 

الموافقة على الأعمال الطبیة وبالتالي لا یجوز إعلامه لأنه قاصر في نظر القانون، وبالتالي یجب أن 

  .نعلم الممثل القانوني لهذا المریض

زم بالإعلام یكون على أحد طرفي إن إضفاء صفة المدین أو الملت:المدین بالإعلام الصحي- 3- 2- 1

العقد الذي یحوز المعلومات المتصلة بالعقد بشرط أن یكون عالم بمضمون محل الإلتزام بالإعلام، إذ من 

غیر المنطقي أن نلزم شخص بإعطاء شخص شيء لیس في حوزته، وقیاسا على ذلك لا یكلف شخص 

  .22بالإدلاء بمعلومات أو بیانات لا یعلمها

مما لا شك فیه أن الطبیب المباشر للعلاج أو الجراحة   :إلتزام الطبیب بالإعلام الصحي-1- 3- 2- 1

یعد المسؤول الوحید عن أداء الدور الإعلامي، الذي یعطي للمریض صورة واضحة عن حالته 
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، عن مرضه وكل الوسائل والأدویة اللازمة لعلاجه، إلا أنه قد یتدخل عدة أطباء ویشاركون 23الصحیة

لك الطبیب الأصلي في مباشرة العلاج، منهم من یشارك من البدایة إلى النهایة وهناك من یتدخل بذ

  إلخ، فهل یجب أن یتم الإعلام من كل واحد منهم؟ أم یكفي قیامهم بإعلام مشترك؟... للاستشارة 

الطبي یتم نظرا لدقة التخصصات أصبح العمل :الملتزم بالإعلام عند التدخل الجماعي في العلاج-)أ

یجب عدم الخلط بین الفریق بالطابع الجماعي حیث یشترك أكثر من طبیب في معالجة المریض، لكن 

  ،الطبي والطب الجماعي

نجدها عادة في المستشفیات العامة أو العیادات الخاصة، حیث یشترك أكثر من طبیب :فالحالة الأولى

علاج، كما في حالة إجراء عملیة جراحیة، إضافة في فریق متكون من عدة أطباء، مع الطبیب المباشر لل

للطبیب الجراح، یشترك معهم طبیب تخذیر، ممرضین مساعدین، فكل من الجراح والمخدر یعتبر مختص 

في مجاله، فهل یقع هذا الإلتزام على كل واحد منهما؟ أم یكون إعلاما مشتركا بینهما؟  لقد ذهب البعض 

إعلام المریض، فعلى طبیب التخدیر أن یبصر المریض بطبیعة إلى أنه یتعین على كلا الطبیبین

التخدیر، مدته، طبیعته هل هو تخدیر كامل أو نصفي أو موضعي، ویجب أن یبین له الآثار المترتبة 

ومخاطره ومدى تأثیره على صحة المریض بشكل عام، ویلتزم الطبیب الجراح بأن یقوم بدوره في الإعلام، 

أما . كنسبة نجاحها  وكذا الآثار المترتبة عنها سواءا الحسنة منها أو السیئةبكل ما یخص الجراحة 

البعض الأخر فذهب إلى القول أن الإلتزام بالإعلام یكون بصفة مشتركة بین الطبیبین، فكلاهما یمكنه أن 

  .یعطي فكرة عامة عن المخاطر التي تترتب عن كلا العملین الطبیین

لة الطب الجماعي، كأن یكون مثلا عدة أطباء من تخصص واحد كوجود عدة أي حا:أما الحالة الثانیة

مخدرین أو عدة جراحین للقیام بعملیة جراحیة واحدة، فهل یكفي إلتزام أحدهما بالإعلام أم یلتزمون بصفة 

مشتركة؟  ففي هذه الحالة یكفي أن یقوم أحدهم بالإعلام، وغالبا یقوم بذلك رئیس فریق التخذیر أو رئیس

والعلاج المقترح الصحیة،فریق الجراحین، أو غیرهم من رؤساء الأقسام بإعلام المریض حول حالته 

  .24إلخ.. كنوعیة الجراحة والبدائل الموجودة،

لكن قد یكون تدخل الطبیب في العملیة تدخلا مفاجئا، كأن یتدخل على سبیل الاستشارة في هذه 

ي إلتزام على عاتق الطبیب المستشار بشأن الإلتزام بالإعلام تجاه الحالة یرى معظم  الفقهاء أنه لا یولد أ

كأن یكتشف الأطباء الذین یباشرون ، المتدخل في الجراحة مهمـا، أما إذا كان دور الطبیب25المریض

  .خرآالعملیة الجراحیة للمریض أنه بحاجة لعملیة جراحیة أخرى تتطلب تخصص 

إلى أن أقر مبدأ بضرورة قیام كل من الطبیب المباشر للعلاج القضاء الفرنسي فتذبذبت آراءه    

وهو ما ، 26والطبیب المنفذ له بالإعلام، فقیام أحدهما بالإعلام لا یعفي الطبیب الأخر من هذا الإلتزام

، حیث أقرت أن كل من 29/05/188427أكدته محكمة النقض الفرنسیة في قرارا لها صادر في 
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الأشعة، یلتزمان بالإعلام كل واحد حسب تخصصه لذلك كان یجب علیها إعلام الطبیب الجراح وطبیب 

یض المریض بالمخاطر لیقارن بین مخاطر وإیجابیات التدخل، یجب على الجراح إعلام والدي المر 

  .وخاصة أن العملیة غیر مستعجلة

ب بالإعلام تجاه الفقه أن إلتزام الطبیىیر :تفویض الطبیب إعلام المریض لغیره من الأطباء- )ب

المریض هو إلتزام شخصي كأصل عام لا یجوز له تفویض تنفیذه لغیره، سواءا كانوا من الأطباء أو من 

غیرهم إلا إذا وافق المریض على ذلك صراحة، أو إذا سمح له القانون والعرف بإجراء التفویض إلى 

لك بنفسه بحكم ظروف خاصة علیه، كحال تعذر علیه القیام بذطبیب أخر، أو في حالة كان مجبر

مثلا، ففي الحالات المرخص فیها بالتفویض، یعد الطبیب غیر مسؤول عن خطأ من الاستعجالكحالة 

الأمر یتطلب كتمان أسراره و ، 28ومن جهة أخرى یلتزم الطبیب قانونیا بالسر المهني،فوضه من الأطباء

إلا في 29بالإعلام لغیرهالالتزامب لتنفیذ المرتبطة بحالته الصحیة، وهو ما یتناقض مع تفویض الطبی

الطبیب یعد الملزم بإعلام المریض، لكن في حالة كان یعمل في مستشفى عمومي أو ف،حالة الضرورة

  ؟هذههعلى عاتقالالتزامعیادة خاصة ویتلقى منها التوجیهات والأوامر، فهل یلقى هذا 

: اءا كان في المسشفى العام أو العیادة الخاصةسو :إلتزام المؤسسات الصحیة بالإعلام- 2- 3- 2- 1

المستشفى هو أداة من أدوات الدولة أوكلت له مهمة إدارة مرفق عام، :إلتزام المستشفى العام بالإعلام-)أ

هو الصحة العامة، وهو عبارة عن مؤسسة صحیة ذات الطابع الإداري، وفي القانون الجزائري المؤسسات 

ون الإداري، من حیث التسییر، ومن حیث الموظفین أطباء كانوا أو مساعدین، الإستشفائیة تخضع للقان

فإدارة المستشفى هي التي تحدد من الأطباء والموظفین لدیها لتشخیص مرضه وعلاجه، فالطبیب في 

المستشفى لا یتعامل مع المریض بصفة شخصیة، بل بصفته موظف عمومي یخضع لأحكام الوظیف 

، فطبیعة العلاقة بین الطبیب والمریض في القطاع العام هي والتزاماتهه حقوقه العمومي، الذي یحدد ل

  .علاقة تنظیمیة تحكمها قواعد القانون الإداري

فالمستشفى العمومي والقطاعات التابعة له هي مرافق عامة ذات الصبغة الإداریة، تقوم بالنشاطات 

تقدیم الخدمات الطبیة للمرضى، وإدارته تابعة أي 30الإداریة التي أنشأت من أجله وهو النشاط الطبي

وبما أن المستشفى هو شخص معنوي عام وهو من یختار الطبیب للسلطة العامة وهي وزارة الصحة،

المعالج للمریض فیكون ملتزم بالإعلام اتجاه المریض، فقد جرى القضاء الفرنسي تحمیل المستشفى أو 

4-1111ا قننه في قانون الصحة العامة، حیث ألزمت المادة المحترف مسؤولیة الوفاء بالإعلام وهو م

المتعلق 2000المعدل في سنة 31/07/1991من قانون الصحة العمومیة الفرنسي، الصادر في 

بالمؤسسات الصحیة سواءا العامة أو الخاصة بضرورة إعلام المرضي الذین تستقبلهم للعلاج أو 

.31ل مدة إقامته حول مخاطر العلاج وحول حالته الصحیةللإستشفاء، حیث یتم إعلامه بانتظام خلا
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ففي المستشفیات الحكومیة یتعین أن یبلغ المریض بأسماء الأطباء القائمین على علاجه، صفاتهم، 

ویقع علیهم أن یبلغوا المریض بحالته الصحیة والعلاج المقترح، حیث ذهب مجلس الدولة الفرنسي في 

طلاع علىلإأنه على المستشفى تمكین المریض الذي ینزل بها ل22/01/1982قرارا له الصادر في 

ملفه الطبي، بل قضى كذلك أنه بإمكان أرملة المریض الإطلاع على ملف زوجها المتوفي من الطبیب 

  .32الذي تنتدبه

العیادة هي منشأة یملكها أو یستأجرها ویدیرها طبیب أو طبیب أسنان كلا حسب : العیادات الخاصة- )ب

- 88من المرسوم 05هنته المرخص له بمزاولتها ومعدة لاستقبال المرضى ورعایتهم، وقد حددت المادة م

شروط إنجاز العیادات الخاصة وفتحها وعملها، ینصب الإعلام في 18/10/1988المؤرخ في20

نقض جب اتخاذها قبل وبعد التدخل الطبي، حیث قضت محكمة الاالعیادات الخاصة على الإحتیاطات الو 

على أنه بالنظر للعقد الذي یربط المریضة بالعیادة فإن إلتزامها 14/10/1997في حكم لها الصادر في 

بالإعلام منصب على الخدمات التي تقدمها للمریض، حیث لم یثبت إخطار المریضة الحامل بعدم توفر 

في الإعلام، فالممارس المستشفى الخاص على الخدمات الدائمة للتولید فإنها خالفت المضمون الواجب 

المترتبة عنه الذي یكون بینها وبین المریض، والالتزاماتالذي یعمل في العیادة تكلفه بتنفیذ العقد الطبي 

كالإلتزام بالإعلام تجاه المریض، ففي هذه الحالة  تكون العیادة كشخص معنوي خاص مسؤولة عن 

لي والملتزم بالإعلام تجاه المریض، حسب ما لأنها هي المدین الأصالخطأ في الإعلام الصادر منه،

  .من قانون الصحة العامة الفرنسي السابقة الذكر2- 710نصت علیه المادة 

إعطاء الطبیب لمریضه الإلتزام بالإعلام هو :لإخلال بالإلتزام بالإعلام الطبيالمسؤولیة المترتبة عن ا- 2

أن یتخذ قراره بالقبول أو بالرفض ویكون على فكرة معقولة وأمینة عن الموقف الصحي بما یسمح للمریض

، وفي حالة إخلال الطبیب بالتزامه یترب على ذلك قیام 33"بنیة من النتائج المحتملة للعلاج أو الجراحة

  :المدنیة أو الجزائیةهمسؤولیت

بالإعلام لكي یحقق الإلتزام :المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام الطبي- 1- 2

  .34غایته یجب أن یكون واضحا، بسیطا، صادقا ومناسبا للمریض

إن الإلتزام بالإعلام الطبي هو إلتزام الطبیب بأن یقدم للمریض عند تكوین العلاقة الطبیة، البیانات 

للازمة لإیجاد رضا سلیم كامل متنور وفي هذا الصدد أكد القضاء الفرنسي في الكثیر من القرارات، ا

في الكثیر من الحالات یجب أن 35المریض حتى یكون رضائه حرا سلیما ومتبصر بكافة المعلوماتإعلام

عمل طبي، حتى یسمح للمریض بالتفكیر وبالشعور الصحیح تجاه العمل یأتي الإعلام عادة قبل أي

حجم عن خاطئ بحیث لو أرشد علیه إرشادا سلیما واعیا لألكي لا یقدم على ذلك بقرار معیب. 36"الطبي

إن الإعلام الصادر من الطبیب بلغة فنیة وعلمیة معقدة لا یحقق الغایة المنتظرة إصدار رضاه المعیب،

یحیط بجمیع الأخطار التي یمكن أن تلحق بالمریض جراء تلقیه الخدمة الطبیة وهو ما یفرضه .37منه
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ها والثقة التي یولیها العملاء للشخص مبدأ حسن النیة الذي یهیمن على قانون العقود منذ إبرامها إلى تنفیذ

، وبما أن الإلتزام بالإعلام وسیلة لإقامة التوازن في العلاقة التعاقدیة، بین مهني وعمیل یجهل 38المهني

  .39المسائل الفنیة، فهو ینتظر مساعدة المهني للإلمام بها

الة إخلال الطبیب بالإلتزام في ح  .طبیعة المسؤولیة المدنیة للطبیب عن إخلاله بالإعلام- 1- 1- 2  

بالإعلام الصحي، تقوم مسؤولیة هذا الأخیر إما العقدیة أو التقصیریة وهي تختلف حسب القطاع الذي 

ذهبت إلیه محكمة كونه ملزم بإعلام الطبیب في الحالتین وهو ما) عام أو خاص(یشتغل فیه الطبیب

  :40النقض في قرارها

بعد :المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام في عیادة خاصةطبیعة مسؤولیة الطبیب- 1- 1- 1- 2

تردد كبیر استقر القضاء على اعتبار مسؤولیة الطبیب في ممارسة مهنته الطبیة مسؤولیة عقدیة، فهذا 

، وقد ذهب 20/05/1936التحول في المسؤولیة الطبیة كرسه قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر في 

هم إلى أنه عقدا حقیقیا تم بین الطبیب والمریض، یلتزم الطبیب من خلاله بأن یبذل رجال القضاء في حكم

، وجاء هذا 41جهودا صادقة ومخلصة حسب ما یملیه علیه ضمیره، ومتطابقة  مع الأصول العلمیة الثابتة

، فتواتر قضاء النقض الفرنسيMercier(42(القرار عندما عرضت على محكمة النقض الفرنسیة قضیة 

وهكذا أصبحت المحاكم ترى في العلاقة القائمة بین الطبیب 43على اعتبار مسؤولیة الطبیب عقدیة

والمریض، رابطة تعاقدیة تقوم على أساس أن یبذل الطبیب العنایة اللازمة في تنفیذه لإلتزامه تجاه 

  .لمریضالمریض، وأي خطأ یرتكبه الطبیب یرتب مسؤولیته العقدیة لا سیما خطأه في إعلام ا

وتجدر الإشارة أن في الجزائر التطبیقات العملیة لفكرة المسؤولیة العقدیة عن أخطاء الطبیب المهنیة      

، فإن الطبیب یكون مسؤول 45، ویذهـب الفقه إلى أنه إذا وجد اتفاق بین الطبیب والمریض44ة جدالقلیـ

عقد الطبي، أما إذا انتفت العلاقة مسؤولیة عقدیة عن الأضرار التي تلحق بالمریض الناتجة عن ال

التعاقدیة بین الطبیب والمریض، فإن مسؤولیة الطبیب عن الأضرار التي یلحقها للمریض تكون تقصیریة 

  .). ج.م.ق( 124طبقا للمادة 

    :الذي نص على أنه26/06/1969حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في 

، لكن بالرجوع 46..."مسؤولیة الطبیب الذي اختاره المریض أو نائبه لعلاجه هي مسؤولیة عقدیة" 

النصوص القانونیة الجزائریة المتعلقة بالصحة فنجدها تشیر إلى ضرورة إعلام المریض واستشارته قبل أي 

لتي تنص على ضرورة من نفس المدونة ا44من المدونة السالفة الذكر والمادة 43تدخل طبي كالمادة 

المشرع الجزائري قد تبنى فكرة منه فإن فمن قانون الصحة23الحصول على الموافقة، وأیضا طبقا للمادة 

الرابطة العقدیة بین المریض والطبیب، وإذا قام الطبیب بمعالجة المریض في ظروف عادیة فغالبا ما یكون 

ض مع الطبیب بعقد حتى وإن كانت صیغة هذا العقد في ذلك بناءا على اتفاق كما أسلفنا، حیث یرتبط المری
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غالب الأحیان غیر مكتوبة، ولكي تعتبر هذه العلاقة تعاقدیة لا بد من توافر شروط إن اجتمعت كانت 

  .، بأن یعقد عقد صحیح بین الطبیب والمریض، وأن یتم الإخلال بإلتزام عقدي47المسؤولیة عقدیة

لإخلال بالإلتزام بالإعلام الصحي في العیادة الخاصة هي عقدیة إذن مسؤولیة الطبیب عن ا       

كأصل عام لكن، قد تكون تقصیریة استثناءا إذا لم تتوفر إحدى الشروط، أو السالفة الذكر أو أن یتجاوز 

  .الطبیب حدود العقد أو أن یشكل جریمة معاقب علیها جزائیا

كما قلنا فإن :لإعلام الصحي في مستشفى عاممسؤولیة الطبیب عن الإخلال بالإلتزام با- 2- 1- 1- 2

طبیعة مسؤولیة الطبیب تختلف بحسب القطاع الذي ینتمي إلیه الطبیب ففي القطاع العام تكون علاقة 

الطبیب بالمریض تنظیمیة، تحكمها قواعد القانون الإداري، وذلك لأن الطبیب في علاقته بالإدارة یعتبر 

فالتزام الطبیب هو إلتزام قانوني، فالمسؤولیة المترتبة عن هذا الإخلال . في مركز لائحي، ولیست العقدیة

هي تقصیریة، وتجدر الإشارة أنه بالرجوع للقضاء الجزائري لا نجد أي قرار یفصل في طبیعة مسؤولیة 

منه تعتبر 239الطبیب، هل هي عقدیة أم تقصیریة، ولكن بتفحص قانون الصحة الجزائري نجد المادة 

  .الطبیب في حالة إخلاله بالتزاماته تقصیریةمسؤولیة 

  :      خطأ الطبیب المتمثل في إخلاله بالإلتزام بالإعلام2- 1–2

جبات اخطأ الطبیب قد یكون ناتج عن التقصیر في الو :صور خطأ الطبیب في الإعلام- 1- 2- 1- 2

، لكن ما یهمنا 48في العلاجذات الطابع الإنساني، وقد یكون خطأ فنیا، كالخطأ في التشخیص أو الخطأ 

هو الخطأ  الذي نحن بصدد دراسته وهو الإخلال بالإلتزام بالإعلام ویكون إما بامتناع الطبیب، أو قیامه 

إن و ،بالإعلام بطریقة معیبة وذلك بإخفاء بعض المعلومات عنه أو تقدیم معلومات كاذبة للمریض

إنما الذي یحدث غالبا أن یقوم الطبیب بإعلام المریض الإمتناع عن إعلام المریض كلیا نادرا ما یحدث، و 

  :بطریقة معیبة، وهذا ما سوف نتطرق

إن للإعلام أهمیة خاصة بالنسبة للمریض، وذلك احتراما لحق : إخفاء بعض المعلومات عن المریض-أ

یجب أن یكون بشكل كامل ودقیق وصادق، لذلك یعد لذلك المریض على جسمه وفي تقریر مصیره،

طبیب مخلا بإلتزامه بالإعلام، حیث قضت محكمة باریس بقولها بأنه یعد مخلا بالإعلام الطبیب ال

المعالج الذي لم یفصح لمریضه أسباب الألم التي یعاني منها المریض والتي تعود إلى التسنیدات المعدنیة 

لثقة الموجودة بین ، فإخفاء المعلومات على المریض یقضي على ا49التي تركها الطبیب لأسباب علاجیة

  .هذا الأخیر والطبیب، ویجعل المریض جاهلا لحقیقة مرضه والعلاج المطبق علیه

قد یتمثل الخطأ في صورة تقدیم معلومات كاذبة من الطبیب : تقدیم معلومات كاذبة للمریض- ب

زیادة في للمریض، وهو أن یقوم الطبیب بإخفاء معلومات إیجابیة أو نتائج حسنة عن المریض، أو بال

، وهو ما ذهبت 50مخاطر المرض، وأهمیة التدخل الطبي في أقرب الآجال لیقبل الخضوع للجراحة مثلا
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إلیه محكمة النقض الفرنسیة، حیث أكدت هذا المبدأ في حكم أصدرته، جاء في فحواه أن الطبیب قد 

لیل الذي تم في المخبر لكي ارتكب خطأ جسیم تترتب علیه مسؤولیته المدنیة، عندما قام بتغیر نتیجة التح

  .51یدفع المریض إلى قبول العلاج

تحقیق كسب معین، وفي المجال الطبي اعتنقت محكمة تفویت فرصةوهي: تفویت فرصة الشفاء-ج

عن وجود قرائن ، والتي أعلنت فیه1965النقض الفرنسیة هذه النظریة لأول مرة في حكمها الصادر سنة 

مباشرة دقیقة، ومنسجمة للدلالة على أن الضرر الذي أصاب المریض كان نتیجةالكفایة، خطیرة بما فیه

الطبیب والضرر الناتج عنه بصفة مؤكدة، لخطأ الطبیب، حتى ولو لم یثبت علاقة السببیة بین خطأ

لام، فإن الفرصة وفي مجال الإخلال بواجب الإع،52وألزمت القاضي بتقدیر التعویض الجزئي المناسب

  .ثر نجاعة، إذا كانت هناك بدائل علاجیة أكتجنب الخطر و هي تفویت فرصة الشفاءللمریضالضائعة 

بعد إقامة الدلیل على إخلال :تعویض المریض عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام الصحي- 2- 3- 1- 2

" :یعرف التعویض بأنهو ،تعویض المریض نتیجة هذا الإخلالالطبیب بالإلتزام بالإعلام الصحي، یتم

جزاء الإنحراف في السلوك الذي سبب ضرر للغیر یلزم المسؤول بتحمل كل نتائج هذا الإنحراف بمعنى 

  ."التعویض العادل

فإذا ما ثبتت مسؤولیة الطبیب عما لحق المریض من ضرر جراء الإخلال بالإلتزام بالإعلام 

. ق(من124طبقا للمادة ، الصحي، فإنه یلزم المسؤول بتعویض المضرور وجبر الضرر الذي لحق به

  .السابقة الذكر.) ج. م

القاعدة العامة في تقدیر الضرر أن یكون هذا التعویض على قدر كافي لجبر الضرر، فلا یزید 

                                                             .علیه ولا یقل عنه، ویكون التعویض إما في صورة عینیة أو في صورة نقدیة

إذا كان الإخلال بالإعلام نتیجة : حالة المسؤولیة المشتركة بین الموظف والمستشفى العامة أو العیادة-أ

، یكون 53والخطأ المرفقيخطأ مشترك بین الطبیب بإلتزامه مع المستشفى أي اجتماع الخطأ الشخصي

الموظف أو ضدهما، لكن لا یمكنه بین أن یرفع دعوى على المستشفى أو علىالاختیارللمریض 

الحصول على تعویضین من المستشفى والموظف، ویتم توزیع التعویض بین الإدارة والموظف المخطئ 

بنسبة ودرجة جسامة الخطأ أو الفعل المنسوب إلى كل منهما، والذي شكل الضرر المؤسس للتعویض، 

ي بین المریض والعیادة الخاصة التي یعمل لوجود عقد طباونفس الشيء بالنسبة للعیادة الخاصة فنظر 

عن كل ما یصدر من تابعیها وتلزم بالتعویض متى تحققت رابطة التبعیة، 54فیها الطبیب فتعتبر مسؤولة 

لكن یمكنها الرجوع على العامل في حالة ثبوت خطأه الشخصي أو الرجوع بجزء من التعویض في حالة 

  .اشتراك خطأ العیادة والعامل

في حال كان خطأ الطبیب في الإعلام شخصي یلزم بتعویض المضرور : الخطأ الشخصيحالة - ب

شخصیا، لكن بحكم علاقة التبعیة التي تربط الموظف بالمستشفى أو العیادة الخاصة، فإذا أقام المریض 

دعواه ضد العیادة الخاصة أو المستشفى العام وحكم له بكامل التعویض، یحق لكلیها الرجوع على 
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ظف، فیمكن له استعادة كل ما دفعه، إذا لم یساهم في ارتكاب الفعل غیر المشروع، كما یحق للمتبوع المو 

  .55الرجوع على تابعه

إذا صدر الضرر عن فعل إدارة المستشفى، دون أن یرتكب الموظف أي خطأ : حالة الخطأ المرفقي-ج

في مثل هذا الوضع الرجوع على شخصي، فیكون التعویض على المستشفى وحده، فیحرم على المستشفى 

.هتالموظف بأي شكل من الأشكال، سواء بجزء من التعویض أو كله، الذي دفعه دفعة واحدة أو بتجزئ

كما تبین لنا سابقا ثار :صور المساءلة الجزائیة للطبیب عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام الطبي-2- 2

بالإلتزام بالإعلام الصحي، لكن توصلنا أنه إذا شكل جدل حول مدى مساءلة الطبیب جزائیا عن الإخلال 

خطأ هذا الأخیر جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات، تقوم مسؤولیته الجزائیة، وهذا انطلاقا من حمایة 

السلامة البدنیة لجسم الإنسان، إذ أي مساس أو اعتداء یهدد حق الإنسان في الحیاة یعتبر خطأ جنائي 

  .لیستوجب معاقبة الفاع

لا یمكن في الوقت الراهن : خطأ الطبیب بالتدخل لعلاج المریض دون إعلامه بغیر قصد- 1- 2- 2

ممارسة الطب بفاعلیة دون المساس بالكمال الجسدي للمرضى، وهذا حتى ولو تمثل في أبسط إصابة، 

بلیغة كأن یقوم الطبیب بحق المریض في الجلد، أو إصابة ناتجة عن استعمال المخدر، والإصابات ال

كبتر ساق مریض مثلا وقد تكون إصابات خطیـــــرة تؤدي بحیاة المریض، لذلك الحصول علـى رضا 

المریض شـرط لإباحـــة التدخـــــل الطبیب، ولكي یكـــــون الرضا صحیح، لابـــد أن یـــقوم الطبیب بتبصیره، 

اتج عن إهماله، حیث لا یقوم لكن قد یكون تدخل الطبیب دون إعلام المریض، بغیر قصد أي یكون ن

الطبیب باتخاذ واجبات الحیطة والحذر التي تحول دون وقوع الجریمة، والجریمة التي یرتكبها الطبیب هي 

وهي عدم اتخاذ الجاني واجبات الحیطة والحذر " :غیر عمدیة، ویمكن أن نعرف هذه الأخیرة على أنه

  .56"تجنبهالمنع النتیجة الضارة التي كان في وسعه توقعها و

من هذا التعریف، یعد الطبیب مرتكب لجریمة غیر عمدیة، عندما لا یقوم بما یتطلبه واجب الحیطة 

والحذر، ففي هذه الحالة تقوم المسؤولیة الجزائیة للطبیب، وذلك لمساسه بجسم المریض عن الخطأ غیر 

أو القتل الخطأ، طبقا للمادتین العمدي وعن إهماله دون توافر القصد الجنائي ویعاقب على جریمة الجرح

إضافة لهذا فإنه إخلال الطبیب في الحصول على الرضا المتبصر ).ج. ع. ق(من 289و 288

تدخل طبي، یعتبر إخلالا وعدم احترام للأنظمة والقوانین المنظمة لمهنة الطب، إذا للمریض قبل أي

443/3عمدي، حیث تنص المادة أدى إلى ضرر للمریض یعاقب على أساس الضرب والجرح غیر ال

ونشیر أن عدم الإعلام  یعتبر خطأ جزائي من قبیل أنه یشكل مخالفة للإلتزامات الأخلاقیة ،.)ج.ع.ق(

والقانونیة، حیث أنه إذا أدى هذا الإخلال إلى المساس بالسلامة الجسدیة للمریض، یمكن متابعة الطبیب 

  .اعتمادا على المادة السالفة الذكرعلى أساس جریمة الضرب أو الجرح غیر العمدي 
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01- 09بالقانون 2009كما أن المشرع الجزائري استحدث بمقتضى تعدیل قانون العقوبات لسنة 

نصا خاصا لمتابعة كل من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول على رضاه بعد 

یات وأعقد العملیات التي یقوم بها إعلامه بكل المخاطر، وذلك لأن عملیة نقل الأعضاء من أدق العمل

، حیث نص على أن تتضمن عملیة 57الأطباء لما لها من أخطار تحدق بالشخص المانح والمتلقي

التي تضمنت أنه لا یجوز للمتبرع 11- 18الصحة من قانون357الإقتطاع الشروط الواردة في المادة 

، ر المحتملة التي قد تتسبب فیها عملیة الإنتزاعأن یعبر على موافقته إلا بعد أن یخبره الطبیب بالأخطا

  .من نفس القانون360كما یجب إعلام المتلقي طبقا للمادة 

فإذا حدثت الوفاة ..)ج. ع. ق(من 17مكرر 303في حالة إخلال الطبیب یعاقب طبقا للمادة 

صر للمتبرع فإنه على إثر اقتطاع الطبیب لعضو من الأعضاء المزدوجة دون الحصول على الرضا المتب

، أما إذا أحدث للشخص عجز مستدیما من جراء اقتطاع العضو دون 28858یتابع طبقا لنص المادة 

من قانون العقوبات  التي حددت 289الحصول على الرضا الحر المستنیر، فمن الصعب تطبیق المادة 

زع نسیجا أو خلایا أو یجمع كما یعاقب كل من ینت59صور الخطأ الجزائي لأنه نكون أمام جریمة عمدیة

المادة طبقا مادة من جسم الإنسان على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة الحرة المستنیرة للمریض، 

  .19مكرر 303/1

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي بد متذبذبا بین اعتبار خطأ الطبیب في عدم الإعلام 

" : أنه) Rouen(المسؤولیة المدنیة فقط، حیث قضت محكمة روان یستوجب قیام المسؤولیة الجزائیة أو 

، لكن الغرفة "خطأ الطبیب في عدم إعلام المریض هو خطأ جنائي یكون أساسا لمساءلته جنائیا

الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة لم تقتنع بهذا الرأي، حیث اعتبرت أن غیاب التحذیر السابق أي الإعلام 

  . )60(سابقا للتدخل الطبي أو الجراحي، ولا یشكل محل عقاب جنائيیشكل إلتزاما مهنیا

ولقد انتقد هذا المبدأ من قبل بعض الفقهاء باعتبار أن الطبیب الذي یخل بالتزامه بالإعلام یعد مهملا،    

خاصة إذا أدى هذا الإهمال بالمساس بالسلامة الجسدیة للمریض تمت إصابته بالضرر ناتج عن هذا 

  .، وعلیه فإنه في هذه الحالة لا بد أن یسأل الطبیب جزائیاالإهمال

ئیا كجزاء اوبالرجوع لقانون العقوبات الجزائري لا نجد أي مادة تنص مباشرة على معاقبة الطبیب جز      

منه التي أشارت إلى قیام 226للإخلال بالإلتزام بالإعلام الصحي، إلا أنه بتفحصنا لمواده نجد المادة 

فطبقا للمواد السابقة یمكن أن یسأل الطبیب جزائیا عن .الطبیب في حالة كذبه على المریضمسؤولیة 

جریمتي الجرح أو القتل الخطأ، فیشترط قیام أركان الجریمة، أي أن یثبت أن خطأ الطبیب في عدم 

 یكفي مجرد إعلامه یشكل خطأ جزائي، وأن تثبت العلاقة السببیة بین خطأ الطبیب والنتیجة الإجرامیة، ولا

التضرر الأدبي للمریض، بل یجب أن ینشأ عن هذا الخطأ خطأ مادیا فنیا، یدخل ضمن مهنة الطب، 

  .وأثناء ممارستها سواء كان التدخل علاج بالأدویة أو عن طریق الجراحة
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و 288من قانون حمایة الصحة التي تحلینا إلى المادتین 239مما سبق یتضح قصور المادة 

ن العقوبات الجزائري، عن تحقیق الحمایة الجزائیة اللازمة للسلامة الجسدیة للأشخاص، في من قانو 289

عدة مجالات إذا شكلت الأفعال التي یقوم بها الطبیب جرائم عمدیة خاصة في مجال نقل وزرع 

الأعضاء، وهو ما یتطلب من المشرع التدخل لسن نصوص جدیدة خاصة بهذا النوع من الجرائم، ولذلك 

  .ا ارتكب الطبیب جریمة عمدیة نطبق علیه القواعد العامة التي تضمنها قانون العقوبات الجزائريإذ

  :خطأ الطبیب في التدخل لعلاج المریض من دون إعلامه عن قصد- 2- 2- 2

إن المساس الإرادي بالكمال الجسدي الذي یقوم به الطبیب یعد غیر مشروع، إلا إذا توفرت فیه 

بیة یصبح مبررا مادام هدفه العلاج والتخفیف من آلام المریض ومع ذلك فمهما شروط الممارسة الط

كان مضمون مفهوم المصلحة العلاجیة لتبریر المساس بالكمال الجسدي للمریض، ورغم توفر 

دام كان عمله اعناصر التجریم المحددة في قانون العقوبات فإن الطبیب أحیانا ینجو من كل عقوبة، م

  .61یخول للأطباء القیام بوظائفهم الصحیة التي یختصون بهاالقانون الذيمبرر برخصة من 

لكن من الصعب تقبل هذا المصطلح عندما یؤدي فعل الطبیب العادي إلى جروح أو القضاء على 

حیاة مریضه عمدا، خاصة إذا اتجهت إرادته إلى الفعل المكون للجریمة، وإلى إحداث النتیجة المترتبة 

دف من وراء ذلك إصابة المریض  بجروح أو وفاته، فإنه یكون مسؤول في هذه الحالة علیه، وكان یه

وهي كل فعل أو ترك نهى عنه المشرع ورصد " :جزائیا مسؤولیة عمدیة، والتي یمكن أن نعرفها على أنها

" .        ةلفاعله عقوبة جزائی

هذه الحالة يلمه، أنها مجرمة قانونا، ففوهي انصراف إرادة الجاني لتحقیق النتیجة الإجرامیة مع ع   

، فإذا ارتكب الطبیب جریمة عمدیة یتعرض 62یبرز بجلاء التعدي من جانب الجاني لأوامر المشرع ونواهه

لمساءلة جزائیة، وفي حالة قیام هذه المسؤولیة فإنها تطبق على الطبیب كأي شخص عادي، المواد 

علیه دون أي استثناء، فوقوع الفعل المجرم في هذه الحالة الخاصة بالجرح أو القتل هي عامة وتطبق 

یتطلب إسناده إلى فاعله بشرط أن یكون قصد ارتكاب هذا الفعل غیر المشروع، أي أن یتوفر القصد 

ویسبب عجزا دائما :"....منه التي تنص353شرع في قانون الصحة الجدید في وهو ما أقره المالجنائي

یتسبب في وفاة شخص إلى تطبیق العقوبات المنصوص علیها في وأویعرض حیاة شخص للخطر

  . ، أي أن المشرع یحیلنا إلى تطبیق قانون العقوبات "التشریع والتنظیم المعمول بهما

فلا شك أن المشرع أجاز القیام بإجراء الأبحاث والتجارب العلمیة الطبیة، وهو ما تشجع علیه الدول       

على نجاحاتهم واكتشافاتهم العلمیة، إذا كان الهدف من هذه التجارب خدمة العلم وتكافئ الأطباء والعلماء

  . وشفاء الناس وحفظ الصحة العامة

التي تطرق لها في القسم الرابع تحت الأحكام العلمیةلإجراء التجاربائريوقد تطرق المشرع الجز     

منلعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریةونفس الشيء399إلى 377المتعلقة بالبحث العلمي من المواد 
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قانون الصحة الجزائري، حیث تضمنت هذه المواد، من بین هذه الشروط هو 369إلى المادة 355المادة 

الحصول على رضا المریض بعد إعلامه بجمیع المخاطر المترتبة على هذا التدخل ، فإذا قام الطبیب 

بذلك، فإنه یسأل كما سبق وقلنا على جریمة القتل باقتطاع عضو حیوي من المنقول منه مع علمه

  .63العمدي في حالة وفاة المریض تحصل على رضا المریض بعد إعلامه أو لا

فإذا قام الطبیب بكل هذه الأعمال والتدخلات الطبیة  دون إعلام المریض بمخاطر وأثار عن قصد،      

یة، فإذا سبب بتدخله هذا ضرر للمریض الذي أجرى فإنه یعد مخل بإلتزام قانوني یعرضه للمساءلة الجزائ

علیه التجربة یعد مرتكبا لجریمة الجرح العمدي، حیث تدخل دون أن یبصر المریض بالمخاطر عن 

من هذه المادة )ج. ع. ق(من264بیب طبقا المادة قصد، فإذا تحقق  القصد في الجریمة یعاقب الط

تعلق الأمر بعملیة جراحیة أو تجربة علمیة دون إعلام المریض فالطبیب عند قیامه بالأعمال الطبیة سواء

بكافة المخاطر والآثار التي تنتج عن هذا التدخل، وسبب للمریض ضررا یعاقب على ذلك، وتكییف خطأ 

وهو ما أكده أغلب ،درجة هذا الضرر الذي أصاب المریضالطبیب إذا كان جنحة أو جنایة یتحدد على 

مسؤولیة الطبیب عن خطأه في الإعلام یجعل عمله غیر مشروع، یمثل خطأ الفقهاء حیث اعتبروا

عمدي، لأن عمل الطبیب هو عمل إرادي حتما، حیث أن الطبیب تدخل دون إعلام المریض، وبالتالي 

  .إذا سبب الطبیب للمریض أضرار تمس سلامته الجسدیة، یعتبر ارتكب جریمة الجرح العمدي

  خاتمة

، تبین لنا أن التدخلات الطبیة تعتبر من الأعمال الماسة بالسلامة تنالناه في دراسمن خلال ما تناو     

الجسدیة للمریض، لذلك یتوقف أمر إباحتها على ترخیص قانوني یسمح للطبیب بهذا المساس، إضافة 

لمجموعة من الشروط من بینها الحصول على الرضا المتبصر للمریض، الذي كان ولید القضاء الدولي، 

فهذا الإلتزام یعد عتنقه القضاء الداخلي كالقضاء الفرنسي الذي عرف تطورا ملحوظا في هذا المجال،وا

واجبا على الطبیب تجاه المریض، الذي لدیه الحق في سلامة جسمه وعدم الإعتداء علیه، لذلك ألزمت 

ل طبي، حتى یوازن معظم التشریعات، ومنها المشرع الجزائري، ضرورة إعلام المریض قبل مباشرة أي عم

  .المریض بین فوائد العلاج والمخاطر المترتبة علیة، ویتخذ قرار صائب بشأن حالته الصحیة

فالطبیب سواءا كان یعمل في مستشفى عام أو في عیادة خاصة یقع علیه واجب إعلام المریض أو      

العدید من حة الجدید تفادى فإن قانون الصوبالعودة للنظام ،بالداء الذي یعاني منهممثله القانوني

  .لیه الأنظمة المقارنةالنقائص، والفراغات التشریعیة مقارنة مع ما توصلت إ

أوجب أن تكون المعلومات التي یلزم الطبیب بنقلها للمریض صادقة، ولم یتطرق إلى صفة جوهریة فقد   

مستوى المریض الثقافي، لإیصال المعلومة للمریض، وهي أن تكون هذه المعلومة واضحة تتناسب مع 

  .وذلك بأن یبتعد الطبیب عن المصطلحات الطبیبة الفنیة التي یصعب على المریض استیعابها
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